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 الملخص 
يركز المقال على دعوى الإلغاء كوسيييلل لمراة ل موييروعيل القراراد الإداريل السييل يل ان القامور المغر نا م يما تر سييكود الإدار  تو 
ط الإ ار القامومن الممهذ لهذد الدعاوى مر  امتماعها عر اتخاذ ةرار يفرضييا القامور ي د ان لاا د م يمل ةرارا سييل يا ةا ط لل  را ي رلإ

المت لق  ت سييي  المسييا را ما  يار وييرو  ة ول ال  ر  سيي ع ا متما ا   55.19الملادث للملااكذ الإداريل وةامور   41.90مور خطل ةا
ولادود رةا ل القاضين على القراراد الضيمميلا وارار اللاكذ  الإلغاء على تفيرلإ الإدار ا كما يسيتلاضير   ط تواهاد القضياء الإدار   

 .الس الدولل الفرمسن ان موضو  سكود الإدار ا ان اتااد تقويل الضماماد الإارائيل لفائد  المتقاضيرالمغر ن ما إوار  مقارمل إلى م
 القرار ا دار  السل نا سكود ا دار ا دعوى ا لغاءا القضاء ا دار  المغر نا وةلإ التمفيذ القراراد السل يل  الكلمات المفتاحية:

Abstract 
a means associated with controlling negative administrative decisions, especially when the administration 
remains silent or unlawfully abstains from acting. It outlines the main legal framework (Laws No. 41-90 
and 55-19), the basic conditions for bringing such actions, and the main effects of annulment judgments, 
while briefly referring to Moroccan case law and comparative lessons from the French Conseil d’État on 
administrative silence. 
Keywords: Administrative silence, Negative administrative decision, Action for annulment, Moroccan 
administrative law Judicial review. 

 مقدمة ال
ان    تلاهى دعوى الإلغاء  مكامل مركزيل ضمر ممهومل الرةا ل القضائيل على الموروعيلا إذ ت د الآليل الأهذ لتقييد الإدار   الاتراذ القامور

تلك   ت   السل يلا  الإداريل  القراراد  يت لق الأمر  ي  تو تااوزا وتزداد هذد الأهميل وضولاا لاير  ممارستها  ختفافاتهاا دور ت سلإ 
التن تلزذ ايها الإدار  الفمد تو ا متما  عر اتخاذ إاراءا  الرغذ مر واود مواع ةامومن يستدعن تدخلها. افن هذا السياقا   اللاا د 

ل  يفدر عر الإدار  عمل إياا ن يمكر ال  ر ايا  سهوللا  ل يت لور المزا  لاول ترر الفمد ذاتاا ما يرير تلادياد ةاموميل وإر اتيل وةضائي
 ( 1) . قد ذاد   ي ل م

يتالى ا هتماذ ال ملن والفقهن  هذا الموضو  ان كوما يمس تلاد ت رز فور ا ملارالإ الإدار  غير الم لرا لايث يف ع الت رلإ على  
القرار السل ن وتوريق للاهل مووئاا ما ير ك الياد ال  ر والإر اد ويؤرر على الضماماد القضائيل للمرتفقا كما تر سكود الإدار  ةد  

للاا د إراد  راط تو تأايل تو إاراغ الم لع مر مضموماا ايغدو فمتا ممهما يماز  ايا المرتفق تماذ ةضاء وي لع يخفن ان كرير مر ا
 (2) .دليط على ةرار لذ يفدر  فيغل فريلال

السل يلا سواء مر لايث تلاديد  القراراد  القضائن لل  ر  الإلغاء ضد  المهر  والتف يل  التأفيل  المم لقا ت رز تهميل تلاليل  ومر هذا 
الورو  الإارائيل لقياماا تو مر لايث رسذ لادود رةا ل ةاضن الموروعيل على فور ا متما ا وفو  إلى ت ير المآ د القاموميل لللاكذ  

 .ء ان هذا المو  مر الدعاوىا وما يرت    ا مر إوكا د ان التمفيذ والت ويطالفادر  الإلغا
 صعوبات الموضوع 

 :تت دد التلادياد المهريل وال مليل التن ي رلاها الموضو ا مر ت رزها
 .ف و ل تلاديد القرار السل ن وم ايير تمييزد عر مارد تأخر إدار  غير ملاقق الأرر القامومن •
 .إوكا د إر اد تلاقق السكود القامومن كقرار ضممن  الراط تو الق ولا وتلاديد مق ل ام طق الأال القامومن لل  ر •
ا   سيما ان تلاديد الأرر القامومن للسكودا وت ارط لاا د "الراط الضممن" و"الق ول 55.19وةامور    41.90ت قيد ال طةل  ير ةامور   •

 ."الضممن
 .لادود تدخل القاضن الإدار  ان إلزاذ الإدار   اتخاذ ةرار إياا ن   د اللاكذ  الإلغاءا ان هل م دت عدذ اللالول  •
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ي  ي المغرئ 
ي العمل القضائ 

 الطعن بالإلغاء كآلية لمواجهة القرارات الإدارية السلبية: دراسة ف 

 

 .ض لإ ا اليل التمفيذ ان موااهل ت مد الإدار ا وما ي رلاا مر تساؤ د لاول الغرامل التهديديلا الأوامر الوةتيلا ودعوى الت ويط •
 الإشكالية العامة 

 :تتفر  عر هذد الف و اد إوكاليل ملاوريل يمكر فياغتها على الملاو الآتن
إلى ت  مدى است ا  المهاذ القامومن والقضائن المغر ن تمهيذ ال  ر  الإلغاء ضد القراراد الإداريل السل يل وضمار ا اليتا مر لايث 

 الورو  والإاراءاد والآرارا ان هل تداخل المفوص وت اير ا اتهاداد القضائيل؟
 :وتتفر  عر هذد الإوكاليل ماموعل مر الأسئلل الدةيقلا ممها

 ما الضوا   القاموميل لتوفيلإ القرار السل ن؟ ومتى ي د سكود الإدار  موةفًا ةا ط لل  ر؟  .1
 كيلإ يتذ الاتساع مي اد دعوى الإلغاء ان لاالل السكودا وما وسائل الإر اد الممكمل؟ .2
 ما هن ورو  ة ول الدعوى ان موااهل ا متما ؟ وهل يختللإ الوضا  اختطلإ ما إذا كار التهلذ اختيارياً تو إلزاميا؟ً  .3
 ما مدى ةا ليل القرار السل ن للفلاص القضائن؟ وهل تومل الرةا ل القضائيل عمافر الس ع والملال؟  .4
 ما المتائج القاموميل المترت ل على اللاكذ  الإلغاء ان هذد اللاالل؟ وهل يمكر للقاضن إلزاذ الإدار   اتخاذ ةرار م ير؟  .5
 كيلإ يوااا ا متما  عر تمفيذ لاكذ الإلغاء؟ وما موةا الغرامل التهديديل والأوامر الوةتيل ودعوى الت ويط ان هذا السياق؟  .6
 ما موةلإ القضاء ا ست االن مر وةلإ تمفيذ القراراد السل يل؟ وهل يمكر وةلإ ترر الفمد الإدار  واقًا للورو  الم روال؟  .7

 المنهج المعتمد 
ارتكزد هذد الدراسل على ممهج تلاليلنا تذ مر خطلا تلاليل المفوص التوري يل والتمهيميل المؤ ر  لدعوى الإلغاءا وان مقدمتها ةامور  

 .ا ما ا ستئماس  مقتضياد ةامور المس ر  المدميل ذاد الفلل  التمفيذ والت ويط03.01وةامور   55.19وةامور  41.90
 كما تذ اعتماد الممهج المقارر ان عد  مواضاا ع ر الراو  إلى مقتضياد القامور الإدار  الفرمسنا خافل ان موضو  الغرامل التهديديل

(astreinte)  والأوامر القضائيلا وةراراد مالس الدولل الفرمسن  وأر القراراد السل يلا كما استلاضرد التاارع التوري يل ل  ط
ا التن  1972لسمل    47مر ةامور مالس الدولل رةذ    10الدول ال ر يل التن مهمد فرالالً ارار سكود الإدار ا مرل مفر مر خطل الماد   

ط لل  ر  دعوى الإلغاءا وتومس التن كّسد ذلك ان مالل الإاراءاد الإداريل تماذ الملاكمل الإداريلا لايث ت ت ر القرار الإدار  السل ن ةا 
 ".ز ت اير الأمهمل ان ض   ارار السكود الإدار  مر لايث الوكلا الأالا ومدى إلزاميل الردتتيح هذد المقارماد إ را

تما على مستوى الت  يقادا اقد تذ استرمار ا اتهاد القضائن المغر ن الفادر عر ملاكمل المقطا الملااكذ الإداريل وملااكذ ا ستئمالإ 
 .الإداريلا ما التركيز على الألاكاذ التن تماولد سكود الإدار  وا متما  عر التمفيذ و ل اد الت ويط تو وةلإ التمفيذ

 المبحث الأول 
 التأسيس النظري للطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية السلبية 

ذ  ا ةواعد القامور تو سكوتها على    لع  تُ رَلإ القراراد السل يلا ان الأد ياد وا اتهادا  اعت ارها امتما  الإدار  عر اتخاذ إاراء تلزلإ
مقدذ إليهاا كما يرت   الماال  تمييزٍ مفاهيمن  ير السكود ذ  الأرر الرااط والسكود ذ  الأرر القَ ولن ان   ط المسا ر اللاديرلا  

 .ال  ر هما  وففا وسيلل ذاد   ي ل عيميل ت مى  م ا قل ا ل الإدار  للقامورا    ممازعل لاق وخفن الاسع ويههر
 المطلب الأول

 الإطار الإجرائي والقانوني للطعن بالإلغاء في حالات السكوت 
يتلادد المسار القامومن لل  ر ان لاال سكود الإدار  ع ر مستويير متكاملير: مستوى التقاضن الإدار  الذ  يضا ااال ال  ر وورو  

(ا لايث توير الممهومل 55.19(ا ومستوى المسا ر الإداريل التن تمهذ ااال رد الإدار  ومف ول سكوتها )ةامور  41.90الق ول )ةامور  
لراط الضممن”   د امقضاء تال م يرا  ما يفتح مي ادا ملاددا لراا دعوى الإلغاءا وتضيلإ الممهومل الراميل ااا   الأولى إلى ةاعد  “ا

 ةفوى لاواع الإدار ا وتقرر ي ان الأفل ي مف و  ة وليا للسكود ان خدماد م يمل ما ضمار لاق التهلذ وال  ر.  
 الفرع الأول

 إشكالية التمييز بين القرار السلبي والقرار الضمني
يرير التمييز  ير القرار الإدار  السل ن والقرار الضممن ف و ل مهريل وت  يقيلا لها ترر م اور على الق ول الإارائن لدعوى الإلغاء 

ويكمر الإوكال ان تر كط المفهومير يرت    سكود الإدار ا غير تر الأرر القامومن والتكييلإ القضائن لكل ممهما   اوعلى مي اد را ها
 .مختلفار

 الفقرة الأولى: القرار السلبي مفهومه ومرجعه القانوني 
يقفد  القرار السل ن امتما  الإدار  تو إلااامها عر اتخاذ ةرار كار يتواع عليها إفدارد  مقتضى وااع ةامومن فريحا توري ن تو 
 تمهيمنا ويوكل هذا السكودا ان مهر القاضن الإدار ا سلوكا مخالفا للموروعيل متى ر د تّ رمل التزاما ةاموميا سا قا كار يم غن الوااء 

 . ا
الملااكذ   لمختللإ  القضائن  ا اتهاد  ت ريفا مر  تر مستولإ  يمكر  المغر ن  القامور  ان  السل ن  الإدار   للقرار  اقهن  ت ريلإ  وان غياع 

رد ان المغر يل التن عرال القرار الإدار  السل ن  أما القرار الذ    يتضمر القياذ  أ  إاراء تمفيذ  اهو يمفذ  مفسا ويمتج ارارد عمد فدو
هو  ذلك   يتقيد  أال الستير يوما لل  ر  الإلغاء على اعت ار تما ةرار مستمر ان اراردا وتر ال  ر ايا يهل مفتولاا  الما تستمر اللاالا و

 لاالل ا متما  مر اامع الإدار  المفدر  لا سواء كار ةرارا فريلاا تو ةرارا ضمميا  الراط. 
 .(1) االقضاء المغر ن ان مختللإ تلاكاما وةراراتا اعتمد على ااتهاداد الفقا والقضاء المقارر

وتادر الإوار  إلى تر   ط الأمهمل القاموميلا كالمهاذ المفر ا اعتمدد ت اريلإ ةاموميل تكرر وضولاا للقرار السل نا لايث عراا القضاء  
الإدار  المفر   أما "امتما  الإدار  عر اتخاذ ةرار كار مر الوااع عليها اتخاذد  لاكذ القامور"ا  يمما ماد ا اتهاد التومسن يكرس  

 .مفسا ضمر ةراراد السكودا لكر  توسيا ماال ةا ليل ال  ر ضمر تال مفتوح  الما استمر ا متما المفهوذ 

 
 . 42ا صا 2002ملامد السيد ع د المايدا مفاذ القراراد الإداريل وسريامها ان لاق الأارادا السمل  (1)
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يوما عر  لع م ير ي د  مرا ل راط    60المت لق  الملااكذ الإداريل على تر سكود الإدار  لمد     41.90(1)مر ةامور  23وةد مفد الماد   
ضممن ةا ل لل  را ما لذ يواد مص خاص يقرر خطلإ ذلكا وهو ما يكرس القاعد  ال امل لل  ر ان القراراد السل يلا وي ت ر القرار  

 .ييفا السل ن مر كوما ماتاا عر تقاعس ان تداء وااع ةامومنالسل ن  ذلك ةرارا ضممياً  الراطا لكما يكتسع تك
اإذا تقدذ وخص   لع رخفل تااريل ممفوص عليها  ههير تمهيمن ولذ تاع الإدار  داخل الأال القامومنا اإر سكوتها ي د ةرارا سل يا 

 .ةا ط لل  ر  الإلغاءا  ماء على مخالفل القامور تو ا ملارالإ ان است مال السل ل
تما القرار الضممن اهو تفرلإ يمسع إلى الإدار  متيال سكوتهاا لكر على خطلإ القرار السل نا اإر القامور هو مر يقرر مس قا الأرر 

 .القامومن لهذا السكودا سواء  ق ول ال لع تو  راضاا  لاسع المفوص الخافل
ا التن تلزذ الإداراد  4(2) المت لق  ت سي  المسا ر والإاراءاد الإداريل هذا المو  مر القرارادا   سيما ان الماد      55.19وةد مهّذ ةامور  

التن تقرر تما متى امقضى هذا الأال دور ردا وضمر الورو  الملادد  )مرل استكمال   5 تلاديد تال تةفى لم الال ال ل ادا والماد   
 .المللإ وغياع مص مخاللإ(ا اإر سكود الإدار  ي ت ر ة و  ضمميا لل لع

افن ملفاد ا سترمارا إذا تذ إيدا   لع داخل الطئلال التمهيميل المقرر ا وكار المللإ كامطا وامقضى الأال دور رد مر الإدار ا اإر  
 سكوتها يمتج ة و  ضمميا  لاكذ القامورا وهو ما ي د ةرارا ضمميا إياا يا لا لاايل ةاموميلا ويمكر لفالاع ال لع الم ال ل  إفدار وريقل 

 .مر مفس القامور 6ذا الق ول واق الماد   تر د ه
 الفقرة الثانية: الإشكال القضائي في التكييف

يههر الخل  ان الممارسل عمدما ي  ر ان سكود الإدار  دور توضيح إر كار هذا السكود ملاط لقرار سل ن تو ضممنا إذ تر التكييلإ  
 .يؤرر على مي اد ال  ر وعلى وسائل الإر اد

الت ايرا ممها ةرار ملاكمل ا ستئمالإ الإداريل  الر ا  عدد   المغر يل هذا  القضائيل  الذ  اعت ر 2008/ 703وةد سالد   ط الألاكاذ  ا 
 .ا متما  المستمر عر تمفيذ إاراء ةامومن ةرارا سل يا ةا ط لل  ر ان ت  وةدا  الما لذ يفدر ةرار فريح

( تلاا   ضوا   وكليل دةيقلا كالوفل المؤرخ وإر اد  55.19ان المقا لا اإر القراراد الضمميل الممهمل  مفوص خافل )مرل ةامور  
 .استكمال الورائقا وي دت الاتساع الأال مر تاريخ مهايل المهلل الإداريل الممفوص عليها

التمييز  ير القرار السل ن والضممن   يقوذ على تساس لغو ا  ل على مرا يل ةاموميل مختلفل: االسل ن ي مى على تقاعس ان الاتراذ وااع 
ةامومنا ويكيّلإ ةضائيّا؛ تما الضممن ام من على مص فريح يلادد الأرر القامومن للسكود الإدار ا ويترتع على هذا التمييز اختطااد ان 

 .لقامومنا ومي اد ال  را وععء الإر ادا ما يستواع دةل عاليل مر اهل المتقاضن والقاضن على لاد سواءالأرر ا
كما تر القضاء الفرمسن كرسا ان رتيا المت لق   وليميزيا الفرمسيلا ةاعد  عامل مفادها تر سكود الإدار  لأكرر مر وهرير ان غياع مص 
  خاص ي د ةرارا ضمميا  الراط ةا ط لل  را استمادا إلى اللاق ان اللاوء إلى القاضنا ما الإوار  إلى ةيمتها كمراا مقارر يدعذ التأفيل

 code des relations entreةرر مالس الدولل الفرمسن تر ةواعد السكود الممفوص عليها ان  لايث  للسكود كقرار سل ن    المهر 
le public et l’administration   تم  ق على الماا د التن تدخل ان اختفاص  وليميزيا الفرمسيلا وتر هذا الإةليذ لذ يلادد هو  

مر اللاق الدستور  ان اللاوء إلى القاضنا يستخلص المالس ةاعد  عامل للإاراءاد مؤداها تر سكود  مفسا ارار سكود الإدار ا ام طةا  
الإدار  عر ال لع لمد  تتااوز وهريرا ان غياع مص خاصا ي د ةرارا ضمميا  الراط يمكر ال  ر اياا و ذلك ي قى لاق المتقاضير 

 (3) .ذ غياع رد فريح مر الإدار ان  وليميزيا الفرمسيل ان اللاوء إلى القضاء ملافوها رغ
 الفرع الثاني
 خصوصية القرارات السلبية، شروط قبول دعوى الإلغاء عند الامتناع

يتميز ال  ر  الإلغاء ضد القراراد السل يل  خفوفياد إارائيل وةاموميل   ت رح  مفس اللاد  ان القراراد الفريلالا لأر تساس هذا  
ذ ةاموما لذلك يت ير إ راز الورو  الخافل التن يقوذ عليها ة ول  .المو  مر القراراد هو السكود الإدار  تو ا متما  عر اتخاذ إاراء ملزلإ

 .55.19والقوامير الخافلا و  سيما ةامور  41.90الدعوى ان هذد اللااللا واقا لما تقررد مفوص ةامور 
 الفقرة الأولى: موقع التظلم الإداري السابق ودوره في القرارات السلبية

 .ي رح التهلذ الإدار ا ان سياق القراراد السل يلا  وففا وسيلل تساسيل لإر اد تلاقق السكودا وتمهيذ الأال القضائن لل  ر
 :على ما يلن 41.90مر ةامور   23وتمص الماد  

 .التهلذ اختيار  كأفلا لكر إذا مص ةامور خاص على واو ا يف ح ور ا لق ول دعوى الإلغاء •
 .يوما ي ت ر راضا ضمميا اديداا يفتح مي ادا اخر لل  ر 60سكود الإدار  عر التهلذ لمد   •
 .إذا كار التهلذ مواها إلى هيئل تداوليلا اإر تال السكود يمتد إلى مهايل تول دور  ةاموميل تلن الإيدا  •

 :وهذد المقتضياد تكتسن تهميل خافل ان القراراد السل يلا لأمها
 تلادد  دةل للاهل مووء القرار الضممن؛ .1
 وت  ن لل اعر وسيلل الإر اد الضروريل لإر اد تلاقق ا متما ؛  .2
 ( 4).وت يد تكييلإ المزا  مر “راط ضممن” إلى “امتما  مستمر” لاير يت ير تر الإدار  تستمر ان عدذ اتخاذ الإاراء رغذ مضن الوةد .3

ا التن اعت رد تر ا متما  2008/ 703ويرت   ذلك  ما ةررتا   ط الألاكاذا وممها ااتهاد ملاكمل ا ستئمالإ الإداريل  الر ا ا ةرار  
 .المستمر ي د وض ا ةا ط لل  ر  الما لذ ي  ر عر موةلإ مهائنا وهو تمييز خاص  القراراد السل يل   مادد ان القراراد الفريلال

 
   د سكود الإدار  ستير يوماا وتمييز لاا د التهلذ والهيئاد التداوليل.   " الضممن  طالإلغاء "والرا تمهذ مي اد دعوى  23الماد  ا  41.90القامور  (1)
عتبار . إالإدارية  والإجراءات  المساطربتبسيط    المتعلق   55.19رقم    بتنفيذ القانون ، 2020  مارس   6،  1441من رجب    11صادر في  1.20.06ظهير شريف رقم   (2)

 .عليها في هذا القانون المنصوص، بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المحدد الأجل، بعد انصرام  الإدارية بالقرارات  المتعلقة المرتفقينعلى طلبات  الإدارةسكوت 
(3) CE, 23/10/2017, n° 411260, M. Ramain, maître des requêtes, M.Crépey, rapporteur public, SCP de Chaisemartin, Courjon, 
av, URL https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT0000360 212, consulté 22.11.2025, a12h30m. 

عل  2025-10-10, ا لا عليا ان 2021ت ريل  16 تاريخ  منشور Juridika"ا القرار الإدار  السل ن  ير غياع المص وال مل القضائن ا " الفديق  ووهاع  (4)

 د. 20س10الساعل 



ي  ي المغرئ 
ي العمل القضائ 

 الطعن بالإلغاء كآلية لمواجهة القرارات الإدارية السلبية: دراسة ف 

 

 :ا الذ  ي زز وهيفتا ع ر55.19كما يتقا ا التهلذ ما ةامور 
 إلزاذ الإدار   تسليذ وفل الإيدا ا  :10الماد   •
 .ا عتداد  الوفول لإر اد تقديذ التهلذ تو ال لع :12الماد   •

 .وهذد المقتضياد ضروريل لأر ال  ر ضد القرار السل ن   يق ل دور إر اد تقديذ ال لع والتهلذ
ا اتكتسن تهميل مضاعفل ان القراراد السل يلا لأر ال اعر ةد يواا  23تما ةاعد  الدعوى الموازيل الوارد  ان الفقر  الأخير  مر الماد   

 .ملاو القضاء الوامل إذا كار  إمكاما اللافول على مفس المتيال  دعوى وخفيل   عيميل
ويقوذ ة ول دعوى الإلغاء ان موااهل القراراد السل يل على مفس الورو  ال امل للقراراد الفريلالا لكر ما خفوفياد دةيقل تا ل 

 :ععء الإر اد تكرر فراملا وهن
 ضرور  إر اد تقديذ ال لع تو التهلذ  ورائق رسميل؛ •
 (؛ 55.19مر ةامور   10والماد   41.90مر ةامور   23ضرور  تلاديد  دايل الأال القامومن  دةل )الماد   •
 إمكاميل تكييلإ ا متما  كيقرار سل ن مستمر؛  •
 .وما يموأ عمها مر مراكز ةاموميل اديد  55.19مر ةامور   5خفوفيل ت  يق ةاعد  السكود موااقل الماد   •

و ذلكا اإر دعوى الإلغاء ان القراراد السل يل ليسد مارد مسخل مر دعوى الإلغاء ضد القراراد الفريلالا  ل تلامل لامولل إارائيل 
 .مغاير  تت لع م الال دةيقل مر القاضن ومتقاضيا على السواء

 الفقرة الثانية: شرط الصفة والمصلحة في القرارات السلبية، خصوصية إثبات العلاقة مع الطلب الإداري
مر ةامور المس ر  المدميلا الم  ق تماذ القضاء    1يقوذ ة ول دعوى الإلغاء ضد ا متما  على ور ن الففل والمفللالا واقا للففل  

اغير تر خفوفيل القراراد السل يل تا ل الإر اد تكرر دةلا لأر موضو  المزا  ليس ةرارا  41.90مر ةامور    7الإدار   مواع الماد   
 .اج لر  ا   لعٍ إدار  سا قفريلااا  ل سكوتا يلات

 :ولهذاا يفرط القضاء ضرور  الإد ء  ورائق ترُ د
التن توتر  تقديذ ما ير د واود   41.90مر ةامور     21واود  لع إدار  فلايح ومود  لدى الاهل المختفل؛ وهو ما تؤكدد الماد    .1

 .(1)ال لع تو التهلذ عمد ال  ر ان القرار الضممن
إر اد تاريخ الإيدا ا لأما هو الذ  يلاتسع مما تال السكود الإدار ؛ وتكمر تهميل وفل الإيدا  ان هذا السياقا كما تفرط الماد   .2

 .تسليما إلزاميا للمرتفق 55.19مر ةامور   10
 واود مركز ةامومن تأرر  ف ل ا متما ؛ ويكفن تر يكور المركز ةائما ةاموما دور ضرور  إر اد "لاق مكتسع". .3

اال اعر ان القرار السل ن يتلامل ععء الإر اد كامط لإههار تر ال لع ةد ةدُذ وتر   :وي رز هما اختطلإ اوهر  عر القراراد الفريلال
 (2) .الإدار  لزمد الفمد رغذ واود وااع ةامومن  ال دا وهو ما يقيذ "المفللال" و"الففل"  فور  م اور 

 المطلب الثاني 
 طبيعةُ رقابةِ المشروعية القضائية على حالات الامتناع

ان سياق دعوى الإلغاء ضد القراراد السل يلا تكتسن رةا ل القضاء الإدار  على موروعيل لاا د ا متما   ا  ا خافاا إذ تت لق  سلوك 
إدار  سل ن   يتاسد ان عمل ماد  تو وكلن هاهرا  ل ان إلاااذ عر اتخاذ إاراء وااع ةاموماا وتتأسس هذد الرةا ل على تلاديد ما إذا  

الإدار القامومنا ويمدرج ذلك ضمر  كامد  الورعيل وا لتزاذ  ا متما   وكل يخل  م ادئ  التلاقق مر ةياذ  القرارا وعلى    ملزمل  اتخاذ 
وهائلإ القاضن الإدار  ان الاص مدى الاتراذ الإدار  للقاعد  القاموميلا سواء كامد توري يل تو تمهيميلا مما يض ا تماذ ضرور  تقييذ  

 .لإدار  وتمييزها عر لاا د ا ملارالإ تو التقاعسلادود السل ل التقديريل ل
 الفرع الأول

 إخضاع الامتناع الإداري للرقابة القضائية 
ي د سكود الإدار ا عمدما تتلاقق ورو ا القاموميلا  مرا ل ةرار إدار  ضممن يخضا لرةا ل القضاء الإدار  ان إ ار دعوى الإلغاءا 
وتمارس هذد الرةا ل متى ت ير تر الوضا القامومن يستواع مر الإدار  إفدار ةرار فريح تو اتخاذ موةلإ ملادد تااد ال لع الم روط 

ا الماد   عليهاا وتستمد هذد  للرةا ل مر  القامور رةذ    20لقا ليل  القضائنا ومر  41.90مر  للفلاص  القا لل  الموروعيل  تواا  التن تلادد  ا 
 وأر ت سي  المسا ر الإداريلا ويوكل امتما  الإدار  عر اتخاذ القرار الم لوعا ان هذد    55.19التزاماد ملادد  وارد  ان القامور رةذ  

 . الردا وهو ما يلاولا إلى ةرار ضممن ةا ل لل  ر  الإلغاءاللااللا خرةا للوااع القامومن 
 الفقرة الأولى: معيار وجود واجب قانوني باتخاذ القرار 

  يكفن ان رةا ل القضاء على ا متما  تر تكور هماك م ادر  مر المرتفقا  ل ياع تر ير د واود التزاذ ةامومن فريح تو ضممن يلاتذ  
 :على الإدار  إفدار ةرار إدار ا ويتلاقق هذا الوااع مر خطل تلاد المفادر الآتيل

 .مفوص توري يل تو تمهيميل تلزذ الإدار   اتخاذ ةرار خطل تال ملادد •
 .يوما  المس ل لقراراد ا سترمار(  30يوما تو    60التن تفرط الرد على ال ل اد داخل ااال إداريل مض و ل )  55.19مقتضياد القامور   •
 .واود مركز ةامومن لل اعر يلاتذ على الإدار  التفاعل م ا •

وان غياع هذا ا لتزاذا ت  إذا كار ال لع الم روط على الإدار  يدخل ان م اق سل تها التقديريل دور مواع ةامومن ملزذا اإر القضاء  
 تاريخ    366/2  يمكما سوى مراة ل موروعيل ا متما  دور تر يلال ملال الإدار  ان التقديرا وهو ما كرسا ةرار ملاكمل المقط عدد  

ذ  ودد على تر "السكود الإدار    يوكل ةرارا سل يا إ  إذا كار يت لق   لع يستمد إلى ةاعد  ةاموميل تواع على  ا ال 2012ما     24
 ."الإدار  ال د ايا

 
المطلوب إلغاؤه، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري يتعين أن يصحب  الإداريبسبب تجاوز السلطة مصحوبا بنسخة من القرار  الإلغاء يجب أن يكون طلب  21المادة  (1)

 .أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم إن كان رفضه ضمنيا الإلغاءطلب 
 . 68، ص2022، سنة 36محمد عمر الجداع، مفهوم القرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري، كلية طرابلس للعلوم والتقنية، الجامعي العدد  (2)
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ا لاير ةضد  أر السكود الإدار    ي د ة و  ضمميا  2002يوميو    13 تاريخ    384وةد كرسد ملاكمل المقط هذا الم دت ان ةرارها عدد  
   ان ماال الت مير إ  إذا ر د تقديذ ال لع   ريقل مورقل ومستوايل للورو  القاموميلا مما يدل على تر ةا ليل القرار الضممن لل  ر ترت

 .ال لع وإر اد استيفاء المت ل اد الوكليل والموضوعيل الممفوص عليها تمهيما تلاقق ا ل 
و ذلكا   يمكر ة ول دعوى الإلغاء إ  إذا تراق ال اعر مقالا  ما ير د واود ال لعا وامفراذ الأال القامومنا وغياع الردا وهو ما 

تر سكود   2020دام ر    30الفادر عر الملاكمل الإداريل  الر ا   تاريخ    2271مر القامورا وةد اعت ر اللاكذ عدد    21تمص عليا الماد   
 .ا مما يا لا ةرارا سل يا ةا ط للإلغاء55.19 ليل يوكل مخالفل فريلال لوااع ال د ان ال لع واقاً لقامور الإدار  دور ت

 الفقرة الثانية: امتداد رقابة السبب والمحل إلى القرار الضمني
الس ع   :رغذ تر القرار الضممن   يتضمر فياغل مكتو لا اإر رةا ل القاضن الإدار  تومل الاص عمافرد الموضوعيلا وعلى رتسها 

 .والملال
مل ايما يت لق  الس عا يقوذ القاضن  التر د مر الوةائا الماديل التن كار مر المفترط تر ت مى عليها استاا ل الإدار ا ويتلاقق مر مدى سط

وتف ل هذد    (1) تكييفها القامومنا وذلك اعت ارا مر التاريخ الذ  يفترط ايا مووء القرار الضممنا ت  يوذ امقضاء الأال القامومن للردا
يوما مر    30ا ان  لع ت ليل القرار الضممن داخل تال  03.01الرةا ل  وكل تكرر وضولاا عمدما يست مل الم من مفساا  مواع ةامور  

يوماا كما يمدد هذا ال لع مي اد ال  را ما يتيح للقاضن ارفل الاص عمفر الس ع على تساس   15ال لذ  اا وتلتزذ الإدار   الرد خطل 
 (2) .ت ليل المقدذ تو غيا امضمور ال

 :تما  خفوص عمفر الملالا ت  مضمور القرار الماتج عر سكود الإدار ا اإر الرةا ل تختللإ  اختطلإ المهاذ القامومن المم  ق
ا لايث السكود ي ت ر راضا ضممياا يمكر للقاضن تر يلغن القرار إذا ت ير مر المللإ تر اميا الورو  القاموميل  41.90ان هل ةامور   •

 .كامد مستواا ا وتر ا متما    يستمد إلى س ع مورو ا مما يا ل القرار مخالفا للقامور تو يم و  على خ أ ان التقدير
ا لايث يمكر تر يفهذ السكود على تما موااقل ضمميل ان اللاا د الممفوص عليها تمهيمياا اإر عمفر الملال  55.19ان إ ار ةامور  •

ا ومر إدرااا ضمر الطئلال التمهيميل التن تسر  عليها 14يخضا لفلاص إضاانا ويتلاقق القاضن مر كور ال لع كامط لاسع الماد   
عر واود استرماءاد توري يل ةد تقفن هذا المو  مر ال ل ادا إذا لذ تستولإ هذد الورو ا لايث يف ح    ة ولا كما ي لاث-ةاعد  السكود

 .القرار الضممن  ا ط مر لايث الملالا سواء   ر ايا  الع اللاقا تو وخص اخر يتضرر مر ارارد
تمتد رةا ل الموروعيل على القرار الضممن لتومل الاص عمافرد الموضوعيل رغذ   ي تا غير الفريلالا ويمكر لقاضن الإلغاء تر 
يخضا القرار الضممن لمراة ل ةاموميل دةيقل متى توار الأساس الواة ن والتوري ن لذلكا ما اللافاه على التوازر  ير اختفاص القاضن  

 (3).لإدار  وعدذ تااوزد لفطلاياد ا
 الفرع الثاني

 الآثار القانونية لحكم إلغاء الامتناع عن اتخاذ القرار 
على  يرتع اللاكذ القضائن الفادر  إلغاء ا متما  الإدار  عر اتخاذ ةرار م ير ارارا ةاموميل ت يد ترتيع المركز القامومن للم منا تأسيسا 

 م دت تر القرار السل ن ي د ةائما وةا ط لل  ر متى استاما ورو  القرار الإدار  الضممنا وي د اللاكذ الفادر  الإلغاء لاكما كاوفاا  
موئاا  ما ي من تر القرار السل ن ي ت ر كأر لذ يكرا ويتواع على الإدار  إعاد  المهر ان ال لع موضو  الدعوى واتخاذ موةلإ فريح  م

 .ومورو  مما ان تال م قول
 الفقرة الأولى: إلزام الإدارة بإعادة النظر في الطلب وتفعيل مقتضيات السكوت الموافق

يلزذ اللاكذ  الإلغاء الإدار   م اور  دراسل المللإ مر اديد واق مقتضياد القامورا ان ضوء ما ورد ان ةرار ملاكمل ا ستئمالإ الإداريل  
ا والذ  اعت ر تر سكود الإدار  يوكل ةرارا سل يا متى ت ير تر ال الع واا  ل ا مستوايا  2016مارس    16 تاريخ    376 الر ا  عدد  

 .تفلا دور تر ت دلإ  هذد الأخير  موةفا خطل الأال القامومنإلى الاهل المخ
  448ا التن تلايل على المقتضياد ال امل لقامور المس ر  المدميلا  سيما الففل 41.90مر القامور  49وتستمد إلزاميل التمفيذ مر الماد   

  مماا الذ  يايز للملاكمل تر تفرط على الإدار  غرامل تهديديل إذا ر د ا متما  عر التمفيذ   د اللاكذا وةد تكدد الملااكذ الإداريل هذا 
ا الذ  ارط غرامل تهديديل يوميل 2019دام ر    19 تاريخ    2195اا ان عد  تلاكاذا مر  يمها لاكذ الملاكمل الإداريل  الر ا  عدد  التو

 .درهذ   د إلغاء ةرار سل ن وامتما  الإدار  عر تمفيذد 1000ةدرها 
ا تماذ وضا ةامومن مغاير؛ إذ يفترط مووء  55.19مر القامور    4ويكور القضاءا ان لاا د السكود الموااق الممفوص عليها ان الماد   

ةرار  الموااقل الضمميل   د امقضاء الأال دور ردا ما لذ يواد مص مخاللإا ويف ح دور القاضن هما تأكيديًا لل ا ا الإلزامن للموااقل  
 تاريخ   291/2022وايا الإدار  إلى إفدار الوريقل الإداريل الم لو لا كما ةضد الملاكمل الإداريل  مراكش ان لاكمها عدد  الضمميلا ما ت

 .يوما رغذ استيفاء المللإ لاميا الورو   60ا ان دعوى تت لق  تسليذ رخفل  ماء  ماء على سكود الإدار  لمد  تااوزد  2022مارس    15
 الفقرة الثانية: الحدود القضائية في فرض مضمون القرار الإداري

يراعن القاضن الإدار  م دت الففل  ير الوهيفل القضائيل والإداريلا لايث   يمتد تدخلا إلى ارط مضمور م ير للقرار الوااع اتخاذدا 
ن  ما لذ يكر هماك مص يلزذ الإدار   اتخاذ ةرار ملادد  ملاتوى م ير. ويتراذ هذا الم دت ع ر القاعد  المكرسل ان ا اتهاد القضائن "القاض

 .  يدير"ا ت  تر اختفاص القاضن يملافر ان الرةا ل على الموروعيل دور لالول ملال الإدار يلاكذ و
ا الذ  ةضى  إلغاء ةرار ا متما  عر تسليذ وهاد  2021يوليوز  22 تاريخ  1668وةد كرسد ملاكمل المقط هذا الم دت ان ةرارها عدد  

 .إداريلا دور إلزاذ الإدار   ملاتوى الوهاد ا مكتفيل  التمفيص على واوع اتخاذ ةرار مورو  ان ضوء الم  ياد القاموميل
ا تو   ط 55.19مر القامور    4وان اللاا د التن يمص ايها القامور فرالال على تر سكود الإدار  ي ت ر موااقل ضمميلا كما ان الماد   

  المفوص التمهيميل الق اعيلا اإر القاضن   يفرط عليا إر اد مضمور القرارا  ل يت ير عليا التلاقق مر استيفاء الورو  القاموميلا وإذا 

 
 .56، ص 2009شتنبر  24بنجلون عصام، الرقابة القضائية على الوقائع في القرار الإداري مجلة القصر العدد  (1)
الإدار  في  شكلي  كشرط  التعليل،  الأعرج  محمد (2)  سنة  43  العدد  المحلية  والتنمية  للإدارة  المغربية  المجلة  منشورات  صحته،   بشروط  الإخلال   وجزاء  يالقرار 

 .  161ص:.2003
 . 41، ص2013منيع الله خضر العتيبي، القرار الإداري السلبي والطعن فيه بالتعويض في نظام ديوان المظالم السعودي، رسالة ما جستير سلطان  (3)



ي  ي المغرئ 
ي العمل القضائ 

 الطعن بالإلغاء كآلية لمواجهة القرارات الإدارية السلبية: دراسة ف 

 

لا  ر د ذلكا يمكر اعت ار راط الإدار  إفدار الوريقل الم لو ل  مرا ل امتما  غير مورو ا يستواع اللاكذ  إلغائا ما ترتيع ارارد القامومي
 .دور تر ي د ذلك تااوزا لفطلاياد القاضن

وي قى استخداذ الغرامل التهديديلا ان هذا السياقا وسيلل لإا ار الإدار  على تمفيذ اللاكذ القضائنا دور تر توكل وسيلل لفرط مضمور 
القرار مفساا وت رز هذد الوض يل الرمائيل تر لادود القاضن الإدار  ت مى على م يار واود مص يلزذ  متيال م يمل   د السكودا   على  

 .اللااال إلى التدخل مارد تقدير
لمهر   وهكذاا اإر تكييلإ ا متما  الإدار  كقرار سل ن ةا ل لل  را  ما يترتع عليا مر ارار ةاموميلا   يستمفد د  تا عمد لادود التأفيل ا

ا مر  تو الم ايير التوري يلا  ل يفتح الماال لتت ا الكيفياد التن ي الج  ها القضاء الإدار  هذا المموذج مر القراراد ان ممارستا ال مليل
هماا يف ح تت ا ال مل القضائن ان هذا الفدد مدخط ضروريا لفهذ اللادود الإارائيل والوهيفيل التن تلاكذ دعوى الإلغاء ان موااهل 

 ( 1) القراراد السل يل.
 المبحث الثاني

 القضائي لدعوى الإلغاء في مواجهة القرارات السلبية العمل
 ل: غذ ا عترالإ الم دئن  قا ليل القرار الإدار  السل ن لل  ر  الإلغاءا اإر ا اليل هذد الدعوى   تكتمل إ   تلاقق رطرل مساراد مترا 
ذ  لاكتولها إر اد واود القرار السل نا  المهر إلى   ي تا غير الماديل وارت ا ا  غياع الف ل؛ وراميها ضمار تمفيذ الآرار المترت ل على ال

 الإلغاءا سواء ت لق الأمر  إعاد  الوضا إلى ما كار علياا تو ت ويط المتضرر عر الأضرار المترت ل عر ا متما  غير المورو ؛ تما 
  المسار الرالثا ايتفل  إمكاميل وةلإ تمفيذ القرار السل ن لاير يكور ا ست اال م رَرا وخ ر الضرر وويكاا وهو ما يرير إوكا د تأويليل

    ي ل القرار السل ن وارارد القاموميل. تت لق 
 المطلب الأول

 ضمانات تفعيل الأحكام القضائية ضد القرارات الإدارية السلبية 
 يت لق هذا الم لع  تلاليل الآلياد القاموميل والقضائيل التن تف ل الألاكاذ الإداريل الفادر  ضد ةراراد سل يلا سواء كامد هذد الألاكاذ 
ةضد  الإلغاء تو تةرد  لاق لل اعر ان موااهل امتما  الإدار ا ويههر الت  يق ال ملن تر ا اليل هذد الألاكاذ   تتلاقق  مارد فدورهاا 

الممهملا ويؤكد هذا   ل تتو التوري يل  الت ويط واقا للضوا    التمفيذ تو  ةاموميل لطمتما ا وسلوك مسا ر  ةلإ على تواار وسائل إر اد 
 .المسار تهميل ر   وهيفل الإلغاء  وهيفل الإلزاذ والتمفيذا لضمار ترر ا لن للاايل الألاكاذ القضائيل ان موااهل السل اد الإداريل

 الفرع الأول
 وسائل إثبات الامتناع في القرارات الإدارية السلبية

يوكل إر اد واود القرار السل ن سواء ان فور  امتما  عر إفدار ةرار م لوع ةاموما تو ان وكل سكود إدار  مسألل لااسمل ان 
 م اور  دعوى الإلغاء تو  اةن ال  ور ذاد الفللا و المهر إلى تر القرار السل ن   يتخذ وكط ماديا واضلاا اإر ععء الإر اد يمتقل إلى

 .ذ هذا ا متما ا وامقضاء الأال القامومن دور ردا تو ت ذر تسلما ت ليط فريلاا للراطال اعر لإر اد ةيا
 الفقرة الأولى: حجية وسائل الإثبات الرسمية في مواجهة الامتناع الإداري

ت تمد الممارسل القضائيل المغر يل  وكل رئيسن على ملااضر الأعوار القضائيير كوسيلل إر اد ذاد لاايل ان م ايمل امتما  الإدار  عر  
دام ر   17 تاريخ    2009/ 3136التفاعل ما ال ل اد تو عر تمفيذ التزاماتها القاموميلا اقد تكدد الملاكمل الإداريل  الر ا  ان لاكمها عدد 

تر مارد ا متما  عر تمفيذ لاكذ إدار  يوكل إخط   م دت الموروعيلا واعتمدد على ملاضر م ايمل   1558/2008عدد    مللإ  2009
 .عور ةضائن لإر اد ذلكا  ما اتح الماال تماذ إاراءاد ةضائيل  لاقل

التن تر د توايا  الرةميل  المضموملا والساطد  المراسطد  المؤرخلا  الت ليغاد  كما تق ل ان الإر اد ورائق تخرى مرل: مسخ الإيدا ا 
ط  ال لع إلى الاهل المختفل دور تر تقُا ل  ردا وت د هذد الورائق ضروريل لإر اد  دء الأال القامومن لتولّد القرار الضممنا سواء  الرا

 .ل  لاسع المفوص الخافلتو الق و
 الفقرة الثانية: المعيار الزمني وصعوبات الإثبات في غياب ردّ صريح

ي رح الم يار الزممن إوكا  خاص ان لاالل غياع ت  رد إدار ا مما يف ع إر اد تاريخ مووء القرار السل ن تو الضممنا وةد عالج  
هذد المسألل ازئيا مر خطل ارضا على الإدار  تسليذ وفل إيدا  ال لع يتضمر تاريخا فريلااا كما مص ان الماد    55.19القامور رةذ  

    لع استكمال الورائق داخل المفلإ الأول مر الأالا وهو ما ي لق سريار المد  إلى لاير ا ستكمالا مما ي رز على إلزاذ الإدار  14
 .تهميل التوريق الزممن  دةل

غير تر ال ديد مر الإداراد تمتما عر تسليذ الوفل تو   تستايع لل ل اد   ريقل رسميلا مما يا ل الإر اد رهيما  تقديذ وسائل خارايل  
 .مرل ال ريد المضمور تو وهاداد ا ستطذ الرةميل

مفهوذ "القرار السل ن المستمر"ا ت  تر ا متما     2008/ 703ان هذا السياقا كرسد ملاكمل ا ستئمالإ الإداريل  الر ا  ان القرار عدد  
ور    ي ت ر موةفا مهائيا  ل وض ا ةاموميا مستمرا ي رر امتداد تال ال  ر ما داذ ا متما  ةائماا وهذا التكييلإ يسمح  إضفاء مرومل على  

 .ا لكما يهل مورو ا  واود وااع ةامومن واضح على الإدار ا كلاالل تسليذ وهاد  تو ممح ترخيص ةامومن مستلاقالأال
وان القضاء المقاررا ي تمد مالس الدولل الفرمسن تدواد مت دد  لإر اد السكود الإدار ا ت رزها تلاقيقاد التمفيذ التن ي اورها ةاضن  

الماد  (juge de l'exécution) التمفيذ الإدار  مر ةامور  L.911-1  ماء على مراسطد مورقل تو  ل اد رسميل متكرر ا وتمهذ 
  القضاء الإدار  الفرمسن تدخل القاضن لتلاديد ما إذا كار ا متما  ةائما ويستواع تدخط ةضائيا يفرط على الإدار  إفدار ةرار تو ت رير

 (2) .موةفها

 
 . 110، ص  2025مارس  -العدد الخامس  -المجلد الثالث  5عدد  3مجلد ، القرار الإداري السلبي المعيب وإشكالية الشكل ،  سعيد محمد علي عبد العالي (1)

(2) COLIN Frédéric, « L’acte administratif défavorable », Revue du droit public et de la science politique en France et à 
l’étranger, n° 3 (mai-juin), 2018, p 715. 
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ويطلاه تر القضاء الفرمسن يممح تهميل ك ير  ل مفر "الإو ار المتكرر" و"الفمد المتماد " كمؤوراد واة يل لإر اد واود ةرار سل نا 
 .لاتى دور فدور وريقل رسميلا وهو ما يمساذ ما مم ق لامايل اللاقوق رغذ ض لإ الأدلل الم اور 

 الفرع الثاني
 التعويض والتنفيذ عند ثبوت الامتناع عن اتخاذ القرار 

روعيل  يترتعّ على ر ود امتما  الإدار  عر اتخاذ ةرار يفرضا القامور تو عر تمفيذ لاكذ إدار ا امتقال المزا  مر م اق الرةا ل القضائيل للمو 
ا وكذا ةواعد  8ا  سيما الماد   41.90إلى ماال المسؤوليل والت ويط والتمفيذ القهر ا وياد هذا التلاول تساسا ان مقتضياد القامور  

ا ان اللاا د التن 55.19ا إضاال إلى الآلياد ا سترمائيل الممفوص عليها ان ةامور  448ر المس ر  المدميلا وعلى رتسها الففل  ةامو
 .ي د ايها السكود موااقل ضمميل

 الفقرة الأولى: التعويض المالي على أساس الخطأ المرفقي 
يمكر للمتضرر ان لاال امتما  الإدار  عر تمفيذ لاكذ إدار  تو اتخاذ ةرار تلزما المفوص  إفداردا الم ال ل  الت ويط عر الضرر  

ا  وفلإ ا متما  خ أ 41.90مر القامور    8وتقاذ دعوى المسؤوليل واقا لمقتضياد الماد     (1) المترتع على هذا السلوك غير المورو ا
 (2) .مراقيا إذا تخلد الإدار   وااع ةامومن را د

 :وت تمد ملااكذ الموضو  ان تقدير الت ويط على عمافر مت دد ا مر  يمها
 .  ي ل القرار الممتما عما •
 .مد  التراخن تو السكود •
 .مو  الضرر: ماد  )كضيا  الأار تو ممااا وهيفيل( تو م مو  )كالمساس  ا عت ار تو المركز القامومن( •

 :وةد رسخ القضاء الإدار  هذا التواا ان عد  تلاكاذا مر ت رزها
درهذ لموهلإ امتم د إدارتا   65.000ا لايث تةُر ت ويط ةدرد  2019ما    3 تاريخ  727/2019لاكذ الملاكمل الإداريل  الر ا  عدد  •

 .عر تمفيذ لاكذ ةضى  إعاد  إدماااا واعت ر هذا ا متما  مفدرا لضرر ماد  وم مو 
ا الذ  تكد تر تمفيذ لاكذ الإلغاء وااعا وتر ا متما  غير الم رر يفتح  اع 1999مارس    11 تاريخ    235ةرار ملاكمل المقط عدد   •

 .الت ويطا ولو دور اللاوء للغرامل التهديديل إ  عمد توار ورو ها الوكليل والموضوعيل
مر ةامور القضاء  L.911-4 ا واق الماد (astreinte)ويسير القضاء الإدار  الفرمسن ان ا تااد ذاتاا لايث تففى الغرامل التهديديل  

 .الإدار  الفرمسنا إلى ت ويط لاقيقن متى ر د الضرر وكامد ال طةل الس  يل ةائمل  ير التراخن والضرر القا ل للتقدير المالن
 الفقرة الثانية: وسائل التنفيذ القضائي والإلزام الإداري

دار   عمد فدور لاكذ إدار   الإلغاءا تو  ا عترالإ  لاق م ير وامتما  الإدار  عر تمفيذدا ت قى إمكاميل اللاوء إلى وسائل ةاموميل لإرغاذ الإ
 .على التمفيذ ةائملا ضمر اللادود التن   تمس  فطلاياتها التقديريل

 :يؤ ر هذا المسلك
 .التن تلايل فرالال إلى مقتضياد ةامور المس ر  المدميل  خفوص التمفيذ :41.90مر القامور  7الماد   •
 .التن تا ل مر كتا ل الض   الاهل المكلفل  ت ليغ الألاكاذ ومراة ل ااال التمفيذ :مر مفس القامور 49الماد   •

 :وتف ل الآلياد التاليل
مر ةامور المس ر  المدميلا وتفرط على الإدار   م لغ يومن تو مق و  عمد ر ود   448الغرامل التهديديل الممفوص عليها ان الففل   •

ت متها ان التمفيذا  ور  واود لاكذ مهائن ةا ل للتمفيذا وملاضر م ايمل فادر عر عور ةضائنا ير د ا متما  الف لنا وتففى الغرامل  
 .ا متما  ور د الضرر إلى ت ويط متى داذ

 أر امتما  السل اد عر تمفيذ  2011يماير  21 تاريخ  339647وان سياق القامور المقاررا ةضى مالس الدولل الفرمسن ان ةرارد عدد 
لاكذ ةضائن يوكل إخط  ماديا يستواع الت ويطا ما إمكاميل تففيل الغرامل التهديديل إلى ت ويط لاقيقن متى ر د الضرر وتلاققد 

لتراخن ان التمفيذ والخسار  الطلاقل  المستفيد مر اللاكذ. ويكرّس هذا ا اتهاد وهيفل مزدوال للغرامل التهديديل: رادعل  ال طةل الس  يل  ير ا
 (3).وت ويضيل ان ارا وهو ما ي زز ااعليل الرةا ل القضائيل على الإدار  الممتم ل

يفدرها رئيس الملاكمل الإداريل ان اللاا د المست اللا إما لتلاديد تال للتمفيذا تو   :(ordonnances de référé) الأوامر الوةتيل •
ا  55.19ة ول الممفوص عليها ان ةامور  -لإلزاذ الإدار   اتخاذ ةرار ملادد إذا كار القامور يلافر المتيال الممكملا كلاا د السكود

 .مهددا لمفالح   يمكر تداركها ويست مل هذا الإاراء خفوفا ان اللاا د التن يكور ايها التأخير
والم دت الذ  يهل لااكما لهذد الوسائلا هو تر القضاء   يمكما تر يلال ملال الإدار  ان فياغل القرارا لكما يست يا تر يفرط عليها  

وورو  الاتراذ الموروعيل وتمفيذ ارار لاكذ الإلغاءا وي د اللاوء إلى الغرامل التهديديل وسيلل ا الل لإلزاذ الإدار ا وري ل الاتراذ المس ر   
 (4).فيلالتف

 المطلب الثاني 
 إيقاف تنفيذ القرار الإداري السلبي

ترماء مهر دعوى   التن ةد تماذ  القاموميل مر الأضرار  المراكز  إلى لامايل  السل ن كوسيلل مؤةتل تهدلإ  القرار الإدار   إيقالإ تمفيذ  يرار 
  الإلغاءا غير تر ال  ي ل الخافل لهذا القرارا القائذ على ا متما  تو السكودا تفرط تساؤ د لاول ةا ليتا للإيقالإ ان غياع ترر تمفيذ

 .ا وي الج هذا الم لع الإ ار القامومن لهذا الإيقالإا والإوكا د التن ي رلاها تماذ القضاء الإدار  المغر ن والمقاررم اور
 

 
 .31، 1202جامعة الشارقة دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، مجلة  سالم، النجيفي مصطفي  (1)
 . 422، ص: 2010عبدالله حنفي، قضاء التعويض، مسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية الطبعة  (2)

(3) CE, 21/01/2011, la SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE, n°339647, URL : 338 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023 494629, consulter 11-110-2025 a 20h30m. 

 390ص, 2006,السنة 3الحقوق العدد   ةمقارنة، مجل ةالقرار الإداري السلبي في الفقه والقضاء الإداري، دراس، سعد الشتيوي العنزي (4)

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023%20494629


ي  ي المغرئ 
ي العمل القضائ 

 الطعن بالإلغاء كآلية لمواجهة القرارات الإدارية السلبية: دراسة ف 

 

 الفرع الأول
 مدى قابلية القرار الإداري السلبي لوقف التنفيذ 

يههر موةلإ مالس الدولل الفرمسن تر الأفل هو است  اد وةلإ تمفيذ القراراد السل يلا استمادا إلى غياع ترر تمفيذ  ماد ا غير تما ان 
ر لاا د استرمائيلا متى كار القرار ي دل مركزا ةاموميا موروعا سا قاا يمكر للقاضن تر يأمر  وةفاا وي كس هذا التمييز توازما دةيقا  ي

 .السل ل التقديريل للإدار  وضمار اللامايل القضائيل المؤةتل لللاقوق الفرديل الاتراذ
 الفقرة الأولى: تأصيل مبدأ قابلية القرار السلبي لوقف التنفيذ 

 ا مر يرير القرار الإدار  السل ن إوكا   ميويا ان إ ار دعوى وةلإ التمفيذا  المهر إلى   ي تا المتمرلل ان الراط تو ا متما ا وما يستت 
غياع ترر تمفيذ  إياا نا ان هذا السياقا استقر القضاء الإدار  المقاررا خافل مالس الدولل الفرمسنا على تر الم دت ال اذ يقضن   دذ 

ر ا اتهاد ةا ليل القراراد السل يل لوةلإ التمفيذا استمادا إلى تر وةلإ التمفيذ   يفترط إ  لايث تواد ارار تمفيذيل ا ليل يمكر ت ليقهاا غير ت
ا اعترلإ  إمكاميل وةلإ تمفيذ القرار السل ن  ففل استرمائيلا 1970يماير    23الفادر  تاريخ     Amorosالقضائنا خفوفا ممذ لاكذ  

 (1).وذلك إذا كار مر وأر القرار الم  ور ايا تر ي دل مركزا ةاموميا تو واة يا موروعًا سا قا
وةد ع ر مالس الدولل الفرمسن  وضوح عر هذا ا سترماء لاير اعت ر تر ةراراد الراط تكور ةا لل لوةلإ التمفيذ إذا ترتع عليها تغيير  
ان وض يل ةاموميل ةائملا كما ان لاالل راط ةيد   يع  مالس المقا لا تو ا متما  عر التفريح  ام يل ةائمل ا طا لايث يتأسس هذا  

لقرار السل ن رغذ   ي تا السل يل الهاهر ا ةد يمتج تررا ا ليا يغير وض ا سا قاا مما يا لا و يها مر لايث الأرر  القرار  ال رح على تر ا
الإياا نا ومر رذا تضلاى الم يار الم تمد لقا ليل القرار السل ن للإيقالإ هو تلاقق الت ديل ان مركز مورو  سا قا ما است  اد القراراد 

 .راكز غير موروعلا تو التن   تمتج تررا واة يا م اوراالتن تراط تر يد م
 الفقرة الثانية: الحجج العملية والقانونية المؤطرة للمنع أو السماح

ت دد المقاش الفقهن لاول مدى موروعيل توسيا م اق وةلإ التمفيذ ليومل القراراد السل يلا وةد امقسمد الآراء إلى تيارير: تلادهما متلافه  
يستمد إلى اعت اراد مم قيل وةاموميل وواة يلا والآخر ممفتح يدعو إلى تقييد المما لفالح لامايل اللاقوق الفرديلا امر اهلا يرى تمفار  

تر القرار السل نا  لاكذ   ي تاا   يتضمر ا ط تمفيذيا يمكر وةفاا و التالن اإر إفدار ةاضن إدار  لأمر  وةفا يوكل تدخط ان  المما  
ةرار  السل ل التقديريل للإدار ا ويخل  م دت الففل  ير السل ادا كما تر وةلإ القرار السل ن ةد يفهذ  اعت ارد تمرا مواّها للإدار   تخاذ  

 (2).وهو ما يخرج عر اختفاص القضاء إياا نا
ومر اهل تخرىا يذهع المداا ور عر توسيا القا ليل إلى تر   ط القراراد السل يل تت لع إاراءاد تمفيذيل تا  لا كتففيل وركل عمد  
يل  راط الترخيصا مما يا ل لها   دا تمفيذيا ا ليا كما ي ت ر هذا ا تااد تر مما الإيقالإ يؤد  عمليا إلى تفويد اللامايل المؤةتل الضرور

تر راط الوةلإ     Gléléخفوفا عمدما تترتع عر القرار تضرار مستمر  يف ع ا رها  لاكذ  لاق  الإلغاءا ويؤكد الفقيا  للمتضررا
ان القراراد السل يل مردد ان   ط الألايار إلى تلافه مفسن لدى القضا ا تكرر مما إلى ماما ةامومن ملاطا داعيا إلى ة ول وةلإ التمفيذ 

 (3) . ففل استرمائيل كلما ت لق الأمر  قرار يمس  مركز مورو  وكامد وسيلل ال  ر وايهل والضرر اسيما   يمكر إفطلاا
كما تأررد   ط الدول المغار يل  هذا ا تاادا لايث اعتمدد الملاكمل الإداريل التومسيل م ايير مرمل سملاد  وةلإ تمفيذ القرار السل ن  

القضاء أن  متى ترتع عما تأرير ا لن ان وضا ةامومن مستقرا وذلك على غرار ما تةرتا الدوائر ا ست االيل ان ارمساا ويسال تيضا  
 .الإدار  المفر  ةد تةر إمكاميل إيقالإ تمفيذ القرار السل ن ان لاا د استرمائيل تلاقق ايها ضرر اسيذ ووسائل اديل

تاا ويستفاد مر مختللإ هذد الآراء تر ةا ليل القراراد السل يل لوةلإ التمفيذ تهل رهيمل  م ايير دةيقل تتفل    ي ل المركز السا ق وموروعي
امل  ل ولاد  الضرر الطلاقا ولادود السل ل التقديريل المممولال للإدار ا وهو ما ي رر تموةا هذا الم دت ضمر ا سترماءاد المقيد    القواعد ا 

 .ان ماال القضاء ا ست االن الإدار 
 الفرع الثاني

 أثر أوامر إيقاف تنفيذ القرارات السلبية
  ي كس ت امل القضاء المغر ن ما إيقالإ تمفيذ القراراد السل يل ت ايما تأويليا واضلاا  ير ملاكمل المقط والملااكذ الإداريلا ا يمما تكرس 
يل  ملاكمل المقط موةفا تقليديا يقضن   دذ ةا ليل هذد القراراد للإيقالإا  دعوى امتفاء الأرر التمفيذ  الم اورا تملاو   ط الملااكذ الإدار

ى اعتماد مقار ل تكرر مروملا تسمح  وةلإ القرار السل ن متى ت ير تر ا متما  الإدار  يمس وض ا ةاموميا مكتس اا وتوارد ورو  إل
الاديل وا ست االا وهو ما يدل على  روز تواا ةضائن مت ور يس ى إلى مطءمل مقتضياد اللامايل المؤةتل ما خفوفيل القراراد  

 .م دت ال اذ القاضن   دذ لالول القضاء ملال الإدار السل يلا دور المساس  ال
 الفقرة الأولى: موقف محكمة النقض واستمرار التقييد المبدئي 

يستقر تواا ملاكمل المقط على اعت ار تر القرار الإدار ا رغذ خضوعا لل  ر  الإلغاءا يهل ممتاا لآرارد ما لذ يقرر إيقالإ تمفيذد  ففل 
الففل   الممفوص عليهما ان  الاديل وا ست اال  القامور    24استرمائيل  ماء على توار ور ن  ي قى 41.90مر  التواا  تر هذا  ا غير 

اد الإياا يلا  يمما تراط الملاكمل امتداد ذلك إلى القراراد السل يل الراط تو ا متما ا  لاال تمها   تمتج ارارا تمفيذيل ملافورا ان القرار 
 .م اور ا و التالن   يفلح  لع إيقااهاا تفاديا لأر يف ح القاضن سل ل امر  للإدار 

ا  2003/ 1/ 3006/4ان المللإ الإدار  عدد    2004يماير    15الفادر  تاريخ    62وةد رسخد ملاكمل المقط هذا المملاى ان ةرارها عدد  
لايث اعت رد تر راط تاديد الإةامل يوكل ةرارا سل يا   يق ل الإيقالإا  المهر إلى تر مضموما   يتااوز ا متما  عر إفدار ةرار  

)الوكيل القضائن للمملكل ضد امور( هذا التوااا مؤكد  تر القرار    1999ما      20د الملاكمل ان ةرار  إدار  إياا ن اديدا وكرس
السل ن القاضن  راط إعاد  تسايل ال الع  السلك ال الن   يمكر تر يكور ملاط لإيقالإ التمفيذا ماداذ   يوتمل على عمفر تمفيذ ا لنا  

 
 42، ص: 2002محمد السيد عبد المجيد: نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الأفراد، السنة  (1)
 . 230، ص 2005محمد المنتصر الداودي، الإشكاليات القانونية والواقعية في اختصاص القضاء الإداري، الطبعة الأولى  (2)
، 12كلية الحقوق، جامعة القاهرة، المجلد   القانونية، أحمد، الطبيعة القانونية لوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي والحكم فيه وأثره، المجلة   فعبد اللطي  سليمان أحمد (3)
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مما يا ل ال لع غير ذ  موضو ا ورغذ اعترالإ الملاكمل  أر القرار السل ن يمس المركز القامومن لل اعرا اإمها اعت رد تر تررد وةا 
 (1).ا طا مما يمفن اللااال إلى وةفا 

تستمد ملاكمل المقط إلى القواعد ال امل ان القامور الإدار  الفرمسنا التن تقرر تر القاضن   يلاق لا إفدار توامر للإدار ا وتر وةلإ  
القرار السل ن ي د تلاكما ان السل ل التقديريل لهاا غير تر هذا ا ستد ل ي كس تو را  م دت تااوزد القضاء المقاررا خفوفا   د فدور  

 .ا لايث تف ح إيقالإ التمفيذ متالاا ضد القراراد السل يل متى تخلد  مركز ةامومن ةائذ2000يوميو  30وةامور   1995ا راير  8ةامور 
رغذ وااهل الم رراد التقليديل المرت  ل  ففل السل ادا اإر موةلإ ملاكمل المقط المغر يل كما توير إليا الأستاذ  امال المورانا لذ  
يرا لإ خفوفياد المهاذ القضائن المغر نا الذ    يتضمر لاهرا فريلاا على توايا توامر مؤةتل للإدار  لاير يقتضن الأمر لامايل  

 (2) .ةاموميل است االيل
 الفقرة الثانية: انفتاح المحاكم الإدارية نحو تكييف متقدم للقرارات السلبية

ر  ان مقا ل تمسك ملاكمل المقط  التفسير اللاران ل  ي ل القرار السل نا ت امد   ط الملااكذ الإداريلا وعلى رتسها الملاكمل الإداريل  الدا 
 ال يضاءا عر تلاول تأويلن مللاوه ان استاا تها ل ل اد وةلإ تمفيذ ةراراد سل يلا كلما ت ير تر القرار الم من يلادث ت ديط لاا  ان مركز

 .ومن مكتسعةام
ان ةضيل واهد واخرورا لايث ةضد الملاكمل  وةلإ تمفيذ ةرار الإدار     2007دام ر    31وهو ما تالى ان لاكذ إداريل ال يضاء  تاريخ  

الن القاضن  مما التسايل ان السمل الرالرل مر التكوير المستمرا م ت ر  تر القرار السل ن  الراط يغير وض ا ةاموميا سا قا مستقراا و الت
  - خ ر اقدار السمل الدراسيل    -تما  المارد ويف ح ةا ط للإيقالإا لايث اعتمدد الملاكمل على تلاقق عمفر  ا ست اال  يتااوز ا م

 .ا ما يا ل القرار م رضا للإلغاء  لاقا-غياع السمد القامومن -واديل الوسائل 
 المرلا ان ةضيل ال  ر ضد ةرار راط تسايل ال ل ل  سلك الت ليذ ال الن  اام ل القرويير مللإ امورا راضد إداريل تكادير ان لاكمها  

الداا  أر القرار ليس ةرارا إدارياا وتمرد  وةفا للاير ال د ان دعوى الإلغاءا إ  تر هذا اللاكذ   1998مارس    19 تاريخ    22/98عدد  
 .1999ما   20ة ل ملاكمل المقط ان القرار المؤرخ ان تلغن  لاقا مر 

كما يستوهد  لاكذ إداريل ال يضاء ان مازلل  ل ل م هد التد ير والإعطميادا لايث اعت رد الملاكمل تر راط التسايل ان السمل الرالرل مر 
ر  التكوير المستمر يغير مركزا ةاموميا ةائماا مما يا ل القرار السل ن ةا ط للإيقالإا ورتد الملاكمل تر الضرر الذ  سيللاق  ال اعمير غي

 (3).للتداركا واستاا د ت  ا لذلك لل لعا مكرسل  ذلك اتااها تكرر تفاعط ما اللامايل الوةتيل لللاقوق الإداريل ةا ل
يم غن التمويا  أر هذا التواا القضائن اللاديث لذ ياد دعما ان ت ديل توري ن فريحا وإمما تأسس على إعاد  تأويل المفوص القائمل ان  
ضوء مقافد اللامايل القضائيلا وهو ما يههر ان توهيلإ الملااكذ الإداريل  اتهاداد القضاء المقاررا   سيما الفرمسنا ولكر  مرومل  

 .المغر نا ان هل غياع مص يمما فرالال وةلإ تمفيذ القراراد السل يل تراعن السياق
 خاتمةال

يههر تلاليل ال  ر  الإلغاء ان موااهل القراراد الإداريل السل يل تر هذا المسار القضائنا رغذ كوما مؤ را  مفوص ةاموميل عاملا   
ن  يزال يتسذ  كرير مر الت قيد الإارائن والتفاود ان الت  يق ال ملنا ذلك تر ال  ي ل الخافل للقرار السل ن  وففا فمتا ذا مف ول ةاموم 

 .لادياد ك رى مر لايث التكييلإا الإر ادا الاتساع الآاالا وتف يل وسائل الرةا ل والتمفيذتفرز ت
وةد تأكد مر خطل استقراء ال مل القضائن المغر ن تر القضاء الإدار ا وعلى رتسا ملاكمل المقطا ما زال يميل إلى تضييق إمكاميل  

ل الإداريل  وةلإ تمفيذ القراراد السل يلا استمادا إلى التفور التقليد  لغياع الأرر التمفيذ  الفور ا إ  تر الملااكذ الإداريلا و  سيما الملاكم
  الدار ال يضاءا  دتد تفتح مساراد تأويليل تكرر مروملا ام طةا مر الخفوفيل المغر يل وامسااما ما الم ادئ الدستوريل ان ضمار ا اليل 

 .اللامايل القضائيل لللاقوق
 أهم الاستنتاجات

 .القرار السل ن يمدرج ضمر م اق الرةا ل القضائيل متى ر د تر الفمد الإدار  يخفن امتماعا غير مورو  عر القياذ  وااع ةامومن .1
إر اد هذا القرار يت لع تدواد دةيقل ومؤرخلا ويخضا ل عء إر اد رقيل يقا على عاتق المرتفقا خافل ان غياع الوفل تو الت ليغ  .2

 .الرسمن
ةا ليل القراراد السل يل لوةلإ التمفيذ ما تزال ملاا ل  قيود ااتهاديلا رغذ غياع ماما توري نا وي مى المما غال ا على تفور اقهن  .3

 .ملاااه يقُيد تدخل القاضن الإدار 
الغرامل التهديديلا الأوامر الوةتيلا ودعوى الت ويط توكل وسائل مكملل لت زيز ا اليل اللاكذ  الإلغاءا خافل لاير تتقاعس الإدار   .4

 .عر التمفيذ
 التوصيات 

واوع تدخل المور   مص فريح لتأ ير ةا ليل القرار السل ن لوةلإ التمفيذا واق م ايير مض و ل تراعن خفوفياد  :توفيل توري يل •
 .المركز القامومن المتضرر

 .توسيا إلزاميل تسليذ وفل إيدا  ال ل اد الإداريلا ور    دء الأال القامومن لل  ر  تاريخ هذا الوفل كضمامل عمليل :توفيل إارائيل •
دعو  ةاضن المست اطد إلى تف يل سل تا التأويليل  وكل تكرر مروملا ان لاا د تمسّ  مراكز ةاموميل ةائملا ولو ت لق  :توفيل ةضائيل •

 .الأمر  قرار سل ن هاهر 
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ت وير الفقا القضائن الو من ان اتااد ا مفتاح على ا اتهاد المقارر دور استمساخا خافل مر خطل ااتهاداد مالس  :توفيل علميل •
 .ا  ما يلاقق التوازر  ير السل ل التقديريل للإدار  وضمار اللامايل القضائيل الف الل1995الدولل الفرمسن   د 

لى  إر المهوط  اللامايل القضائيل ان موااهل القراراد السل يل يت لع امسااما تك ر  ير المص القامومن وال مل القضائن والتأويل الفقهنا ع
 .ملاو ي زز الرقل ان الدولل القاموميل ويضمر ا اليل لاقوق المتقاضير تماذ الإدار 

 لائحة المراجع:
 : الكتب

 . 2010ع د الله لامفنا ةضاء الت ويطا مسؤوليل الدولل عر تعمالها غير الت اةديل ال   ل سمل   -
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